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 توقعات إقتصادية مرعبة بعد كارثة المرفأ

 نى سعرتير 
( غربيس ايراديان، انّ Institute of International Finance IIFفريقيا في معهد التمويل الدولي )أكّد كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أ

دوق النقد الدولي وبالتالي ي إلى تأخير الاتفاق المحتمل على برنامج إنقاذ مع صناستمرار حكومة تصريف الاعمال والدخول في فراغ سياسي لفترة طويلة سيؤد
ل الخارجي باستثناء المساعدات الإنسانية، مما سيؤدي الى انهيار سعر صرف الليرة في السوق الموازية بشكل أكبر ويسرّع وتيرة تأخير الحصول على التموي

 في المئة. 30-وقعة بعد الانفجار( إلى في المئة )المت 24-ة، ويعمّق الانكماش الاقتصادي من في المئ 100زيادة نسبة التضخم إلى ما فوق 
البلاد  ان إنّ الانفجار الهائل الذي حصل في مرفأ بيروت يسلّط الضوء بشكل أكبر على ثقافة الإهمال والفساد لدى الطبقة الحاكمة، والتي أغرقتاعتبر ايرادي

الإجمالي المتوقع للعام من الناتج المحلي  %30مليارات دولار )ما يعادل  10 الية، مقدّراً الاضرار الناتجة من الانفجار بأكثر منفي أسوأ أزمة اقتصادية وم
2020.) 

المئة المتوقعة للعام  في 15-وعدّل إيراديان توقعاته للاقتصاد اللبناني بعد الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت، مرجّحاً زيادة نسبة الانكماش الاقتصادي من  
، ونظراً إلى 1943أ أزمة مالية واقتصادية منذ استقلاله في العام انّ لبنان كان يعاني بالفعل من أسو «: »الجمهورية»لـفي المئة. وقال  24-إلى  2020

 33إلى  2019مليار دولار في العام  52مالي من الانكماش الكبير في الإنتاج والانخفاض الهائل في سعر الصرف الموازي، فقد يتقلّص الناتج المحلي الإج
«. نخفاض بشكل حاد، نتيجة تراجع القدرة الشرائية للمواطن، بسبب انهيار سعر الصرف الموازي، في حين انّ الأجور آخذة في الا2020دولار في العام مليار 

في  50و  35ة والفقر الشهر الماضي. وبالتالي، قد تتجاوز نسبة البطال %110لافتاً الى انّ معدّل التضخم السنوي لمؤشر أسعار الاستهلاك قد يكون تجاوز 
 المئة على التوالي.

للطبقة راديان انّ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والجهات المانحة الرسمية الأخرى جمّدت الدعم المالي بشكل أساسي بسبب الفشل المتكرّر وذكّر إي 
ناظمة لقطاع الكهرباء  ر مجلس النواب لقانون استقلالية القضاء، تعيين هيئةلمان والحكومة( في تنفيذ الإصلاحات، بما في ذلك اقراالسياسية )الممثلة في البر 

 ومجلس إدارة لمؤسسة الكهرباء وقانون المشتريات العامة.
ية النظام المصرفي، وفي إلقاء اللوم على الأحزاب السياسبدلًا من ذلك أهدرت الحكومة والبرلمان الكثير من الوقت في مناقشة حجم خسائر »وقال:  

 «.لدعم المالي الدوليالمعارضة، وعلى الحكومات الأجنبية لعدم مدّها با
صلاحات اقتصادية حقيقية. وقد تؤدي زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكر   ة إلى ون الأخير في المقابل، رأى انّ الانفجار قد يؤدي إلى عهد سياسي جديد وا 

التي ستطلق الدعم المالي لتي تشتد الحاجة إليها و بيروت بالاضافة الى ضغط الشارع والاحتجاجات، إلى اتفاق سياسي جديد وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ا
بر فريق اقتصادي لبناني مختصّ جديد الدولي. معتبراً انّه يمكن التغلّب على هذا المأزق من خلال المناقشات بين السلطات اللبنانية وصندوق النقد الدولي ع

 ودعم الأغلبية في البرلمان لتنفيذ إصلاحات حاسمة.
 يتوقع صندوق النقد الدولي من السلطات تنفيذها قبل الاتفاق على اي برنامج إنقاذ: الإجراءات الرئيسية التيوعدّد ايراديان  
  
 تعزيز الحوكمة والمساءلة. 1-
 من خلال تنفيذ التدابير المالية المدرجة في خطة الحكومة. ط للإقراض، ويمكن تحقيق ذلكاستدامة الدين العام كشر  2-
 رض ضوابط على رأس المال.اقرار قانون لف 3-
 إلغاء نظام سعر الصرف المتعدد للمساعدة في حماية احتياطيات لبنان الدولية. 4-
فرطة التي حققها كبار استعادة ملاءته. ويمكن أن يشمل ذلك تخصيص جزء من العوائد الم. تقاسم الأعباء. تنفيذ إجراءات لمساعدة النظام المصرفي في 5

 ت غالبية المودعين اللبنانيين العاديين.ملة البنوك لحماية مدخراالمودعين في إعادة رس
  

 2020الاقتصاد بعد 
 ل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، أعدّ ايراديان سيناريوهين لتقييم الآفاقنظراً الى عدم اليقين في شأن رغبة السلطات في تنفيذ الإصلاحات اللازمة للتوص 

 دى المتوسط:الاقتصادية للبنان على الم
في المئة، يعتمد على تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية والحصول على برنامج انقاذ من قبل صندوق النقد  60ريو الأول، والمرجّح حصوله بنسبة السينا 1- 

 لي وبالتالي على تمويل خارجي كافٍ.الدو 
  

صلاحات اقتصادية  لسياسي تشكيل حكومة جديدة مستقلة عن الانتماءات حقيقية. ويشمل التغيير افي هذا السيناريو أفترض حدوث تغيير سياسي كبير وا 
أيضاً تنفيذ الإصلاحات التي أبرزها « 1»ويفترض السيناريو  الطائفية، تلبّي تطلعات شعبها، تليها انتخابات نيابية مبكرة لنزع فتيل أزمة سياسية متصاعدة.

، والتي واجهت حتى الآن مقاومة قوية من مجموعات المصالح الخاصة في الحكومة رنامج الاقتصادي للحكومةصندوق النقد الدولي والتي تمّ تضمينها في الب



 معدل، وينخفض 2021ليرة مقابل الدولار الاميركي في حلول أوائل العام  6000ل من والبرلمان. في هذا السيناريو، قد يرتفع سعر الصرف الموازي إلى أق
 .2021ن البنك المركزي من توحيد أسعار الصرف المتعددة بحلول منتصف العام هلاك تدريجياً، مما يمكّ الاست أسعار مؤشر تضخم

ل رسمي بما في ذلك ستثمرين المحليين والأجانب، ويمهّد الطريق لتدفقات رأس المال بشكومن شأن انضباط أي حكومة جديدة قد يتمّ تشكيلها أن يحسّن ثقة الم 
مليارات دولار من صندوق النقد الدولي،  8.5، و 2018في باريس في العام « سيدر»تمّ التفاوض عليها في مؤتمر  مليار دولار التي 11لغة الحزمة المالية البا

 تعاون الخليجي.وربما عدة مليارات من دول مجلس ال
بشكل كبير، ووضع الدين العام في ق العجز المالي المزدوج مثل هذه النتيجة من شأنها تجديد الاحتياطات، ودعم الانتعاش الاقتصادي بشكل قوي، وتضيي 

 .2024في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام  80مسار هبوطي ثابت إلى أقل من 
ية محدودة وعلى غياب في المئة، يعتمد على سياسة الوضع الراهن وعلى امكانية تنفيذ إصلاحات اقتصاد 40بنسبة ي، والمرجّح حصوله السيناريو الثان 2- 

 برنامج لصندوق النقد الدولي، بل فقط مساعدات طارئة يمكن أن يبلغ حجمها أقل من مليار دولار.أي 
صلاحات اقتصادية حقيقية، ستستمر البلاد في الوشدّد ايراديان على انّه من دون تغيير سياسي و   في هذا السيناريو، نفترض عدم وجود تغيير سياسي »غرق، ا 

صلاحات اقتصادية محدو  كبير دة، مما سيؤدي في النتيجة الى اقتصار التمويل الخارجي على المساعدات الطارئة من فرنسا / مؤتمر الأمم المتحدة الذي عُقد وا 
 «.راً لحجم المشاكل، فإنّ الإصلاحات المحدودة ستؤدي إلى استمرار تدهور الثقةآب الماضي. ونظ 9في 
سباب ملموسة للتفاؤل، أن يستمرّ سعر الصرف في التدهور بشكل اكبر، مما سيُبقي نسبة التضخم عند مستويات مرتفعة ويستنفد ورجّح في ظلّ عدم وجود أ 

في  120لى بكثير من ، ويؤدّي الى استمرار الانكماش الاقتصادي، في حين ستبقى نسبة الدين العام أع2022احتياطي العملات الاجنبية بحلول نهاية العام 
 .2024ة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المئ
  

 



 
 
 
 
 
 
 

 


